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قانون رقم )2( لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة 2015 في شأن 

تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي

نحن محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.

بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي •	
في إمارة أبوظبي وتعديلاته. 

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة •	
أبوظبي.

وعلى القانون رقم )30( لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.•	
وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.•	
أصدرنا القانون الآتي:•	

المادة الأولى
يُســتبدل بتعريفــات )اتحــاد المــاك(، )المرخــص لهــم(، )رســوم الخدمــات(،  	.1
ــواردة فــي المــادة )1( مــن القانــون رقــم  )النظــام الأساســي لاتحــاد المــاك( ال

)3( لســنة 2015 المشــار إليــه، التعريفــات الآتيــة:

اللجنـة المشـكلة بموجـب أحـكام هـذا القانون للقيـام بمهام :لجنة الملاك
وصلاحيـات تتعلـق بـإدارة وتشـغيل الأجزاء المشـتركة بما في 

ذلـك صيانتهـا وضمان حسـن الانتفـاع بها. 
الأشـخاص الذيـن يتـم الترخيـص لهـم مـن الدائـرة بمزاولـة أي :المرخص لهم  

مـن الأنشـطة العقاريـة، ومنهـم: المطـور والوسـيط وموظـف 
الوسـيط والبائـع بالمـزاد والمقيّـم والمسـاح.

الرسـوم التـي تعتمدهـا الدائـرة لتغطيـة تكاليـف إدارة وتشـغيل :رسوم الخدمات 
الوحـدات  مالكـي  مـن  وتحصـل  وصيانتهـا،  المشـتركة  الأجـزاء 
العقاريـة بواسـطة شـركة الإدارة القائمـة على إدارة وتشـغيل العقار 

المشـتركة.  وأجزائـه 
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النظام الداخلي    
للجان الملاك     

القواعد والأحكام التي تنظم عمل لجان الملاك ويصدر بها قرار من :
الرئيس.  

يُضــاف إلــى التعريفــات الــواردة فــي المــادة رقــم )1( مــن القانــون رقــم )3(  	.2
لســنة 2015 المشــار إليــه، التعريــف الآتــي:

ومســح :الأنشطة العقارية وشــراء  وبيــع  بتطويــر  المتعلقــة  الأنشــطة 
وتشــغيل  وإدارة  وتأجيــر  وتقييــم  وتنظيــم  وتســجيل 
الأنشــطة  مــن  وغيرهــا  العقاريــة  والوســاطة  العقــارات 
المتعلقــة بالقطــاع العقــاري فــي الإمــارة، والتــي تتولــى 
الدائــرة الترخيــص بمزاولتهــا فــي الإمــارة وفقــً لأحــكام هــذا 
القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بموجبهمــا.

ــون  ــواردة فــي المــادة )72( مــن القان ــارة "النظــام الأساســي" ال تســتبدل بعب 	.3
ــي".  ــام الداخل ــارة "النظ ــه عب ــار إلي ــنة 2015 المش ــم )3( لس رق

تســتبدل بعبــارة "اتحــاد المــاك" عبــارة "لجنــة المــاك" أينمــا وردت فــي القانــون  	.4
رقــم )3( لســنة 2015 المشــار إليــه. 

يُلغــى تعريــف كل مــن "مجلــس الإدارة"، و"مديــر اتحــاد المــاك" الوارديــن فــي  	.5
ــون رقــم )3( لســنة 2015 المشــار إليــه.  المــادة رقــم )1( مــن القان

المادة الثانية
يُســتبدل بنصــوص المــواد أرقام )2 فقرة 1 البنــود أ، ج، و( و)5 البند1( و)17البند3( 
و)19( و)32( و)54( و)64( و )65( و)77( و)78( مــن القانــون رقــم )3( لســنة 2015 

المشــار إليــه، النصــوص الآتية:

مادة )2( الفقرة )1( البنود )أ(، )ج(، )و(:
أ‌. إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج. إعداد وتنظيم سجل التطوير العقاري وقيد المطورين فيه.
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و. تشكيل لجان الملاك ومراقبة امتثالها لمهامها وصلاحياتها.
مادة )5 البند1(:

ــى  ــول عل ــل الحص ــة قب ــطة العقاري ــن الأنش ــة أي م ــخص مزاول ــوز لأي ش لا يج 	.1
ــرة.  ــن الدائ ــك م ــص بذل ترخي

مادة )17 البند3(:
ــه فــي عقــد البيــع علــى  3.  للمطــور فــي حــال إخــال المُشــتري بتنفيــذ التزامات
ــم،  ــاء أو التحكي ــى القض ــوء إل ــة للج ــد، دون الحاج ــخ العق ــط أن يفس المخط

ــة: ــد والإجــراءات الآتي ــاع القواع شــريطة اتب
يُخطــر المطــور المشــتري والدائــن المرتهــن - إن وجــد - بواســطة الكاتــب  ‌أ.	
العــدل أو بموجــب خطــاب مســجل بعلــم الوصــول علــى العنــوان الــوارد فــي 
عقــد الشــراء أو فــي عقــد الرهــن المســجل بحســب الأحــوال، وذلــك للمطالبــة 
بالوفــاء بالتزامــات المشــتري وســداد الدفعــة أو الدفعــات المتأخــرة خــال )60( 

ســتين يومــً مــن تاريــخ الإخطــار.
ــخ إخطــاره للمشــتري  ــرة بعــد انقضــاء )15( يومــً مــن تاري يُبلــغ المطــور الدائ ‌ب.	
ــن المرتهــن مــع إرفــاق مــا يفيــد الإخطــار وشــهادة صــادرة مــن أميــن  أو للدائ

ــتري.  ــال المش ــح إخ ــاب توض الحس
تدعــو الدائــرة مــن تلقــاء نفســها بعــد إبلاغهــا، أو بنــاءً علــى طلب مــن المطور  ‌ج.	
أو المشــتري، أو الدائــن المرتهــن وبعــد التأكــد مــن تمــام الإعــان، أصحــاب 
العلاقــة لإجــراء التســوية الوديــة وفــق التشــريعات الســارية خــال المــدة التــي 
تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة، وذلــك قبــل انقضــاء مــدة )60( ســتين يومــً 

المشــار إليهــا.
ــق  ــوية بمُلح ــك التس ــت تل ــة تثب ــوية ودي ــاق تس ــى اتف ــراف إل ــل الأط ‌د.	 إذا توص

للعقــد وفــق الإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.
إذا انقضــت المــدة المحــددة لإجــراء التســوية الوديــة، دون التوصــل إلــى اتفــاق  ‌ه.	
تســوية، أو دون وفــاء المُشــتري بالتزاماتــه، يكــون للمطــور فســخ العقــد، 
وفــي هــذه الحالــة يجــوز للدائــرة بنــاءً علــى طلــب المطــور وبعــد التأكــد مــن 
التزامــه بالجــدول الزمنــي المعتمــد لإنجــاز المشــروع، شــطب اســم المشــتري 
ــع  ــور ببي ــماح للمط ــي، والس ــجل الأول ــي الس ــة ف ــدة العقاري ــجل الوح ــن س م
الوحــدة مــرة أخــرى بعــد انقضــاء مــدة )30( يومــً مــن تاريــخ الشــطب، وإيــداع 
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مبلــغ البيــع فــي حســاب ضمــان المشــروع، مــع إخطــار المشــتري بذلــك.
للمطــور طلــب خصــم جــزء مــن المبالــغ التــي أودعهــا المشــتري فــي حســاب  ‌و.	
ضمــان المشــروع بقــدر يتناســب بيــن الإخــال ونســبة الإنجــاز وأعمــال التشــييد 
والبنــاء فــي المشــروع، ويصــدر قــرار مــن الرئيــس بتحديــد تلــك النســب 

ــغ متبقيــة للمشــتري. ــة مبال وإجــراءات ومــدد إرجــاع أي
لا تخــل القواعــد والإجــراءات المشــار إليهــا بحــق المشــتري فــي اللجــوء للقضاء  ‌ز.	

أو التحكيــم إذا رأى لذلــك مقتضــى.
مادة )19(: 

التصرف بالأموال المودعة في حساب ضمان المشروع
لا يجــوز صــرف أيــة مبالــغ مــن حســاب ضمان المشــروع إلا لأغــراض إنشــاء وإتمام  	.1
المشــروع وســداد دفعــات تمويلــه حصــراً، وبمــا لا يخالــف شــروط وأحــكام 

اتفاقيــة حســاب ضمــان المشــروع.
الوســطاء  عمــولات  أو  العقــاري  التطويــر  أرض مشــروع  ثمــن  دفــع  يجــوز  لا  	.2
ــة  ــن أي ــروع، أو م ــان المش ــاب ضم ــن حس ــا - م ــزء منهم ــن - أو أي ج العقاريي
أمــوال اســتلمت مــن مشــتري الوحــدات خــارج حســاب ضمــان المشــروع خلافــً 

لأحــكام هــذا القانــون.  
لا تصــرف أي مــن المبالــغ المودعــة فــي حســاب ضمــان المشــروع مــا لــم يكــن  	.3
ــروع  ــاء مش ــييد وبن ــال تش ــن أعم ــن )20%( م ــل ع ــا لا يق ــز م ــد أنج ــور ق المط
التطويــر العقــاري، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة طريقــة تقديــر نســبة الإنجــاز، 
ويصــدر الرئيــس قــراراً بتحديــد آليــة وضوابــط الصــرف مــن حســاب ضمــان 
المطــور  تقديــم  شــريطة  إليهــا،  المشــار  النســبة  إنجــاز  قبــل  المشــروع 
ــرة وفقــً لتقديرهــا  ــات البنكيــة البديلــة بالقيمــة التــي تحددهــا الدائ الضمان
علــى ألا تقــل قيمتهــا عــن مــا يعــادل )20%( مــن قيمــة أعمــال تشــييد وبنــاء 

المشــروع. 
مادة )32(:

أحكام عامة
يقتصــر تطبيــق الأحــكام الــواردة فــي هــذا البــاب علــى الرهــون التأمينيــة  	.1
المرتبطــة بمشــاريع التطويــر العقــاري فــي الإمــارة، وتطبــق أحــكام قانــون 

ــاب.  ــذا الب ــي ه ــص ف ــه ن ــرد ب ــم ي ــا ل ــة فيم ــات المدني المعام
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ــل يجــب أن تكــون  ــن المرتهــن بنــكاً أو شــركة أو مؤسســة تموي إذا كان الدائ 	.2
ــل  ــة نشــاط التموي ــدى المصــرف المركــزي لمزاول مرخصــة ومســجلة أصــولاً ل

ــة. ــاري بالدول العق
مادة )54(:

إخلال الراهن
ــف  ــون، إذا تخل ــذا القان ــن ه ــادة )53( م ــن الم ــد )2( م ــكام البن ــاة أح ــع مراع 1.	 م
الراهــن أو كفيلــه أو خلفهمــا العــام أو الخــاص عــن الوفــاء بالديــن، أصــدر 
قاضــي الأمــور المســتعجلة بنــاءً علــى طلــب الدائــن المرتهــن قــراراً ببيــع 

المــال المرهــون بالمــزاد العلنــي وفقــً للإجــراءات المقــررة قانونــً.
فــي حــال كان محــل الرهــن أرض مشــروع تطويــر عقــاري قيــد الإنشــاء، فيجــوز  	.2
لقاضــي التنفيــذ المختــص أن يقــرر قصــر إجــراءات البيــع علــى المطوريــن 
المقيديــن لــدى الدائــرة دون غيرهــم، علــى أن يــؤدى ديــن المرتهــن مــن ثمــن 
ــاب  ــي حس ــد - ف ــع - إن وج ــن البي ــن ثم ــى م ــا تبق ــة م ــودع حصيل ــع وي البي
ــد محــل المطــور الســابق فــي جميــع  ضمــان المشــروع، ويحــل المطــور الجدي
حقــوق والتزامــات المشــروع بمــا فــي ذلــك الالتــزام بإكمــال الأعمــال الإنشــائية 

ــه وتســليم الوحــدات المُباعــة لمشــتريها. في
مادة )64(:

لجنة المُلاك
يصــدر الرئيــس النظــام الداخلــي للجــان المــاك علــى أن يتضمــن تحديــد  	.1
آليــة تشــكيلها، وقواعــد إجــراءات اختيــار الأعضــاء، وأحــوال انتهــاء وإنهــاء 

العضويــة، وكيفيــة عقــد اجتماعاتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا.
تتولى لجنة المُلاك المهام والصلاحيات الآتية: 	.2

ــي إدارة  ــحة لتول ــركات المرش ــار الش ــور لاختي ــورة للمط ــداء المش ــراح أو إب اقت ‌أ.	
العقــار المشــترك وأجزائــه المشــتركة مــن بيــن شــركات الإدارة المعتمــدة لــدى 

ــرة.   الدائ
الاطــاع علــى الموازنــات الســنوية المعــدة مــن قبــل المطــور لصيانــة العقــار  ‌ب.	
الماليــة  التقاريــر  طلــب  ذلــك  ســبيل  فــي  ولهــا  ومراجعتهــا،  المشــترك 
ــرة،  ــأنها للدائ ــة بش ــات اللازم ــم التوصي ــترك، وتقدي ــار المش ــة بالعق المتعلق
دون التدخــل المباشــر مــن قبلهــا فــي إعدادهــا أو اعتمادهــا أو تدقيقهــا.
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مراقبــة أداء شــركة الإدارة فيمــا يتعلــق بــإدارة وتشــغيل وصيانــة وإصــاح  ‌ج.	
ــإدارة  ــة ب ــات المتصل ــات والصعوب ــة المعوق ــا مناقش ــتركة وله ــزاء المش الأج
وتشــغيل وصيانــة وإصــاح الأجــزاء المُشــتركة، ورفــع التوصيــات اللازمــة إلــى 

شــركة الإدارة والمطــور والدائــرة.
والاقتراحــات  الشــكاوى  متابعــة  فــي  الوحــدات  وشــاغلي  المُــاك  تمثيــل  ‌د.	
ــركة  ــع ش ــتركة م ــزاء المش ــاح الأج ــة وإص ــغيل وصيان ــإدارة وتش ــة ب المتعلق
الإدارة، وللجنــة أن ترفــع هــذه الشــكاوى والاقتراحــات إلــى الدائــرة إذا لــم تقــم 
ــن  ــً م ــتين يوم ــا )60( س ــدة أقصاه ــال م ــا خ ــور بمعالجته ــركة أو المط الش

ــا.  ــا به ــخ إخطاره تاري
تقديــم الطلبــات إلــى الدائــرة المتعلقــة بإلــزام المطــور بتغييــر شــركة الإدارة،  ‌ه.	
ــر أو إهمــال  ــة تكــون ناتجــة عــن تقصي ــررات مقبول ــى أســباب ومب اســتناداً إل
الشــركة أو قلــة جــودة الخدمــات علــى نحــو يلحــق الضــرر بالعقــار المشــترك أو 

الأجــزاء المشــتركة.
ــة  ــزاء الهيكليّ ــي الأج ــوب ف ــأي عي ــرة ب ــور أو الدائ ــركة الإدارة أو المط ــار ش إخط ‌و.	
للعقــار المُشــترك، أو أي أضــرار أو عيــوب فــي الأجــزاء المُشــتركة تتطلــب 

معالجــة طارئــة.
ــة  ــامة والبيئ ــي الس ــق بنواح ــا يتعل ــي كل م ــركة الإدارة ف ــع ش ــيق م التنس ‌ز.	
والأمــن وغيرهــا مــن النواحــي المتصلــة بالعقــار المشــترك وأجزائــه المشــتركة.
ــرة، وبمــا لا يتعــارض مــع الصلاحيــات والمهــام  ــة مهــام أخــرى تطلبهــا الدائ ح. أي
ــإدارة العقــار المشــترك بموجــب المــادة  المقــررة للشــركة التــي يُعهــد لهــا ب

ــون. )65( مــن هــذا القان
مادة )65(:

أولاً: إدارة وتشغيل الأجزاء المشتركة والمرافق المشتركة
	‌ يحــدد مخطــط التطويــر الرئيســي المرافــق المشــتركة الخاصــة بالمجمــع  .1
الرئيســي، ويكــون تحديــد الأجــزاء المشــتركة الخاصــة بالعقــار المشــترك 

اســتناداً إلــى مخطــط الطبقــات أو مخطــط المجمــع.
يصــدر الرئيــس قــراراً لتنظيــم كل مــا يتعلــق بالأجــزاء المشــتركة والمرافــق  	.2
ــى  ــات الناشــئة عنهــا، إل ــد العلاق ــة الحصــص بهــا، وتحدي المشــتركة وملكي
ــط الانتفــاع  ــط إدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا وإصلاحهــا، وضواب ــب ضواب جان
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بهــا، وإجــراءات إنهــاء وانتهــاء مخطــط الطبقــات أو مخطــط المجمــع وتصفيــة 
ــوم  ــات ورس ــوم الخدم ــاب رس ــط احتس ــدد ضواب ــا، ويح ــة بهم ــوق الخاص الحق

المجمــع واشــتراطات اعتمادهــا وإجــراءات تحصيلهــا والتصــرف بهــا.
لأغــراض وغايــات تنظيــم إدارة المرافــق والأجــزاء المشــتركة، تعتمــد الدائــرة  	.3
الشــركات المتخصصــة، لتمكــن المطــور مــن اختيــار إحداهــا لإدارة وتشــغيل 
ــاريع،  ــذه المش ــي ه ــات ف ــق الخدم ــتركة ومراف ــزاء المش ــاح الأج ــة وإص وصيان
وذلــك بموجــب اتفاقيــة مــع المطــور، وتمــارس لجــان المــاك في هذه المشــاريع 

جميــع الصلاحيــات المقــررة لهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون.
يصــدر  التــي  العقــاري  التطويــر  مشــاريع  بعــض  اســتثناء  للدائــرة  يجــوز  	.4
بتحديدهــا قــرار مــن الرئيــس يتولــى فيهــا المطــور مســؤولية إدارة وتشــغيل 
وصيانــة وإصــاح العقــار المشــترك والأجــزاء المُشــتركة ومرافــق الخدمــات فيــه، 
ــم خدمــات  ــرة لتقدي ــدى الدائ وذلــك بواســطة شــركة متخصصــة ومعتمــدة ل
الإشــراف الإداري علــى العقــارات المشــتركة بموجــب اتفاقيــة تعتمــد بواســطة 
ــرة.  ــرة، وتحــدد صلاحيــات لجنــة المــاك فــي هــذه المشــاريع مــن قبــل الدائ الدائ

ثانياً: رسوم الخدمات 
تحصــل شــركة الإدارة رســوم الخدمــات مــن المُــاّك بعــد اعتمادهــا مــن الدائــرة  	.1
ــاح  ــة وإص ــغيل وصيان ــإدارة وتش ــة ب ــات المرتبط ــف والنفق ــة التكالي لتغطي
الأجــزاء المشــتركة، ولا يجــوز لشــركة الإدارة المطالبــة، أو فــرض، أو تحصيــل أيــة 

رســوم، أو مبالــغ ماليــة أخــرى مهمــا كان نوعهــا مــن المــاك.
ــع  ــب دف ــتركة لتجن ــزاء المُش ــي الأج ــه ف ــن حصت ــي ع ــك التخل ــوز للمال لا يج 	.2

المســتحقة. الخدمــات  رســوم 
3.	 يحــدد نظــام إدارة الطبقــات أو المجمــع -وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا 
ــخ اســتحقاقها والســجلات  ــون - طريقــة تحصيــل رســوم الخدمــات وتاري القان

ــة.  ــذه الغاي ــا له ــاظ به ــركة الإدارة الاحتف ــى ش ــب عل ــي يج الت
يتخــذ فــي ســبيل تحصيــل مبالــغ رســوم الخدمــات المتأخــرة مــن مــاك  	.4

الآتيــة: الإجــراءات  العقاريــة  الوحــدات 
المصادقــة علــى مبالــغ رســوم الخدمــات المتأخــرة مــن مدقــق الحســابات  ‌أ.	

الدائــرة. لــدى  المعتمــد 
إخطــار مالــك الوحــدة العقاريــة بســداد مبالــغ رســوم الخدمــات المتأخــرة خــال  ‌ب.	
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)30( ثلاثيــن يومــً مــن تاريــخ تبليغــه بالإخطــار، وذلــك بموجــب إخطــار خطــي 
بواســطة الكاتــب العــدل.

إذا تخلــف مالــك الوحــدة العقاريــة عــن الســداد خلال المهلــة المشــار إليها دون  ‌ج.	
إبــداء عــذر مقبــول، تصــدر الدائــرة -بنــاءً علــى طلــب المطــور- مســتنداً يثبــت 
حــق الشــركة فــي مبالــغ رســوم الخدمــات المتأخــرة، وتكــون لهــذا المســتند 

قــوة الســند التنفيــذي.
يجــوز للدائــرة- بنــاءً علــى المســتند المشــار إليــه وبطلــب مــن المطــور-  ‌د.	
وضــع قيــد فــي ســجل الوحــدة العقاريــة بعــدم التصــرف إلا بعــد ســداد المبالــغ 

المســتحقة.
دون الإخــال بحــق الدائــن المرتهــن فيمــا يتعلــق بالوحــدات العقاريــة المرهونــة  	.5
رهنــً تأمينيــً، يكــون لشــركة الإدارة فــي ســبيل تحصيــل رســوم الخدمــات حــق 

امتيــاز علــى الوحــدة العقاريــة وملحقاتهــا. 
مادة )77(:

مــع عــدم الإخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن )50,000( خمســين ألــف درهــم 
ــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل  ــد علــى )200,000( مائتــي أل ولا تزي

شــخص زاول نشــاطاً مــن الأنشــطة العقاريــة دون ترخيــص.
مادة )78(:

المخالفات والغرامات الإدارية
مــع عــدم الإخــال بأحــكام المــادة رقــم )77( مــن هــذا القانــون، تفــرض غرامــة  	.1
إداريــة لا تزيــد علــى )2,000,000( مليونــي درهــم علــى كل مــن يخالــف أحــكام 

هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة بموجبهمــا.
تتولــى الدائــرة تحصيــل الغرامــات الإداريــة، ويصــدر رئيــس الدائــرة بعــد موافقــة  	.2
المجلــس التنفيــذي جــدولاً يحــدد المخالفــات والغرامــات الإداريــة المقــررة لــكل 

منهــا، وبمــا لا يتجــاوز الغرامــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
يجــوز للدائــرة عــرض التصالــح علــى المخالــف علــى أن يثبــت ذلــك فــي محضــر  	.3
الإجــراءات، وعلــى المخالــف الــذي يقبــل التصالــح أن يســدد غرامة تعــادل )%75( 
مــن إجمالــي الغرامــة الإداريــة المحــددة للمخالفــة فــي مهلــة لا تتجــاوز ســتين 

يومــً مــن تاريــخ عــرض التصالــح عليــه.
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ــار المخالفــة فــي الموعــد  ــة آث فــي جميــع الأحــوال إذا لــم يلتــزم المخالــف بإزال 	.4
ــف. ــة المخال ــى نفق ــا عل ــرة بإزالته ــوم الدائ ــدد تق المح

تحــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات التصالــح المشــار إليــه بمــا فــي ذلــك مــدده  	.5
الزمنيــة.

يجــوز التظلــم مــن الجــزاءات الإداريــة أمــام الدائــرة خــال ســتين يومــً مــن تاريــخ  	.6
تبليــغ المتظلــم بهــا، ويعتبــر عــدم البــت فــي التظلــم خــال ســتين يومــً من 
تاريــخ تقديمــه بمثابــة رفــض للتظلــم، ويترتــب علــى التظلــم انقطــاع ســريان 
ميعــاد الطعــن المحــدد فــي البنــد )4( مــن المــادة )79( مــن هــذا القانــون على 

أن يحســب هــذا الميعــاد مــن تاريــخ البــت فــي التظلــم صراحــة أو ضمنــً.

المادة الثالثة
تلغــى المــواد أرقــام )66-67-68-69-70-75-76-82( مــن القانــون رقــم )3( لســنة 

2015 المشــار إليــه.

المادة الرابعة  
يُلغى كل نص أو حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة
يُـــنشر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، ويُعمــل بــه بعــد )90( تســعين يومــً 

مــن تاريــخ نشــره.

                                                                                      محمد بن زايد آل نهيان 
			                                                 حاكم أبوظبي 

صدر عنا في أبوظبي 
بتاريــــخ: 01 - مــــــايــــــو - 2025 م 
الموافق: 03 - ذي القعدة - 1446 هـ




